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الحق في التنمية  - ١٥٠/٥٦

إن الجمعية العامة، 

إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، الذي يعبر بوجه خاص عـن العـزم علـى تعزيـز التقـدم الاجتمـاعي وتحسـين مسـتويات المعيشـة في 

جو يتسم بمزيد من الحرية، وعلى استخدام الآليات الدولية في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب، 

وإذ تذكِّر بأن إعـلان الحـق في التنميــــة، الـذي اعتمدتــه في قرارهـا ١٢٨/٤١ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٦، قـد أكـد 

أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير القابلـة للتصـرف وأن تكـافؤ الفـرص في التنميـة حـق للأمـم وللأفـراد الذيـن يكونـون الأمـم علـى 

حد سواء، 

وإذ تذكِّر أيضا بأن من نتائج المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان، المعقـود في فيينـا في الفـترة مـن ١٤ إلى ٢٥ حزيـران/يونيـو ١٩٩٣، 

إعلان وبرنامج عمل فيينا(١)، حيث أعيد التـأكيد علـى أن الحـق في التنميـة حـق عـالمي وغـير قـابل للتصـرف ويشـكل جـزءا لا يتجـزأ مـن جميـع 

حقوق الإنسان الأساسية، 

وإذ تذكِّـر كذلك بـأن نتـائج مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة(٢)، والـدورة الاسـتثنائية الرابعـة والعشـرين للجمعيـة العامـة، 

المعنونة �مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعـده: التنميـة الاجتماعيـة للجميـع في ظـل عـالم آخـذ في التحـول إلى العولمــة� والمعقـودة في 

جنيف في الفترة من ٢٦ حزيران/يونيه إلى ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠(٣)، ولا سيما فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية، 

 __________

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١)

E)، الفصــل  .96.IV.8 تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، ٦-١٢ آذار/مارس ١٩٩٥ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيــع (٢)
الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

القرار دإ-٢/٢٤، المرفق.  (٣)
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ـــؤرخ ١٢ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١، الــذي أيــدت فيــه إعــلان بروكســل(٤) وبرنــامج عمــل العقــد  وإذ تذكِّـر بقرارهـا ٢٧٩/٥٥، الم

ـــأقل البلــدان نمــوا، المعقــود في بروكســل في  ٢٠٠١-٢٠١٠ لصـالح أقـل البلـدان نمـوا(٥)، اللذيـن اعتمدهمـا مؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـالث المعـني ب

الفترة من ١٤ إلى ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠١، وإذ تؤكد، في هذا الصدد، على أهمية تنفيذ التزامات بروكسل ومتابعة الوفاء ا، 

وإذ ترحب بتقرير الأمـين العـام(٦) المعـد للتحضـير للمؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة، الـذي سـيعقد في مونـتراي بالمكسـيك في 

ــــذ  الفــترة مــن ١٨ إلى ٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢، وإذ تعــرب عــن أملــها في أن يقيــم المؤتمــر شــراكة جديــدة لتمويــل التنميــة المســتدامة ولتنفي

الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(٧) والأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دوليا، 

ــا الخبـير المسـتقل بشـأن الحـق في التنميـة ومـا اقترحـه مـن ـج ممكنـة في سـبيل إعمـال  وإذ تحيط علما بالدراسات الثلاث التي أعده

الحق في التنمية، 

وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الفريـق العـامل المفتـوح بـاب العضويـة المعـني بـالحق في التنميـة، الـذي أنشـئ بقصـد رصـد واسـتعراض 

التقدم المحرز في تعزيز وإعمال الحق في التنمية(٨)، وباستنتاجات رئيس الفريق بشأن الموضوع، وكذلك التعليقات التي أبديت عليها، 

وإذ ترحب بالالتزام الذي تعهد به رؤساء الدول والحكومات في إعلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة بجعـل الحـق في التنميـة حقيقـة 

ـــة مؤاتيــة تفضــي إلى تحقيــق التنميــة  ملموسـة لكـل إنسـان، وبتصميمـهم علـى أن يـهيئوا، علـى الصعيديـن الوطـني والعـالمي علـى حـد سـواء، بيئ

والقضـاء علـى الفقـر، وبالتزامـهم بـألا يدخـروا جـهدا في تعزيـز الحكـم الرشـيد والديمقراطيـة وتدعيـم سـيادة القـانون، فضـلا عـــن احــترام جميــع 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ا عالميا، بما في ذلك الحق في التنمية، 

وإذ تشـدد علـى أن تحقيـق أهـداف الحكـم الرشـيد يعتمـد أيضـا علـى الحكـم الرشـيد علـى المسـتوى الـدولي وعلـى شـــفافية النظــم 

المالية والنقدية والتجاريـة وعلـى نظـام تجـاري ومـالي متعـدد الأطـراف ومنفتـح وعـادل يقـوم علـى أسـاس القـانون ويكـون قـابلا للتنبـؤ بـه وغـير 

تمييزي، 

وإذ تشدد أيضا على أن إعمال الحق في التنمية يتطلـب الأخـذ بسياسـات إنمائيـة فعالـة علـى الصعيـد الوطـني، إلى جـانب علاقـات 

اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي، 

وإذ تشدد كذلك على أهمية الدور الذي أنيط بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحق في التنمية، 

وإذ تذكِّر بضرورة التنسيق والتعاون على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز الحق في التنمية وإعماله على نحو أنجع، 

 __________

 .A/CONF.191/12 (٤)

 .A/CONF.191/11 (٥)

 .A/AC.257/12 (٦)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٧)

 .E/CN.4/2001/26 (٨)
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وإذ تحيط علما بنتائج قمـة الجنـوب موعـة الـ ٧٧، الـتي عقـدت في هافانـا في الفـترة مـن ١٠ إلى ١٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ فيمـا 

يتعلق بإعمال الحق في التنمية(٩)، 

ـــوح بــاب العضويــة المعــني بــالحق في التنميــة في الفــترة مــن ١٨ إلى ٢٢  ترحـــب بعقـــد دورتـين للفريـق العـامل المفت - ١

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ومن ٢٩ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠ إلى ٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، ركزتـا علـى بعـض المسـائل كمـا ورد في تقريـر الفريـق 

العـامل(٨)، وتؤكـــد علــى ضــرورة اســتمرار المــداولات بشــأن الحــق في التنميــة مــن جميــع جوانبــه، علــى أســس منــها تقريــر الفريــق العــامل 

واستنتاجات الرئيس، وكذلك التعليقات التي أُبديت عليها؛ 

تؤكـد أنـه بالاسـتناد إلى نـص إعـلان الحـــق في التنميــة(١٠) وإلى عــدة قــرارات وإعلانــات اعتمــدت بتوافــق الآراء في  - ٢

مؤتمـرات دوليـة لاحقـة وإلى إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا(١)، يفـــترض أنــه أصبــح مــن الممكــن الآن التوصــل إلى توافــق في الآراء بشــأن التنفيــذ 

الكامل للحق في التنمية؛ 

تعـرب عـن تقديرهـا لتقـارير الخبـير المسـتقل بشـأن الحـق في التنميـة ومـا قـام بـه مـن عمـل إضـافي وإيضاحـات بشـــأن  - ٣

مقترح �التعاقد من أجل التنمية�، مما ساهم في فهم هذا المقترح على نحو أفضل، مع الاعتراف بالحاجة إلى المزيد من الإيضاح؛ 

تـدرك أن أي تعـاقد مـن أجـل التنميـة سـيكون ذا طـابع طوعـي بالنسـبة لجميـع الأطـراف المعنيـة وأن مضمونـه ســـوف  - ٤

يتحدد على أساس كل حالــة علـى حـدة وسـيكون متوائمـا مـع أولويـات وواقـع كـل بلـد مسـتعد لإبـرام مثـل هـذا التعـاقد، الأمـر الـذي سـوف 

يحتاج إلى التزام ودعم جميع الجهات الفاعلة الدولية المعنية بتنفيذه؛ 

تلاحظ طلب لجنة حقوق الإنسان أن يزيـد الخبـير المسـتقل مـن توضيـح التعـاقد مـن أجـل التنميـة المقـترح، مـع الأخـذ  - ٥

في الاعتبـار الآراء الـتي أُعـرب عنـها أثنـاء دورتي الفريـق العـامل والتشـــاور علــى نطــاق واســع مــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، 

وصنـاديق وبرامـج الأمـم المتحـدة، وكذلـك الوكـالات المتخصصـة والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة ذات الصلـة والمنظمـات غـير الحكوميـة، وعلــى 

وجه الخصوص الجهات الفاعلة والدول المهتمة بإقامة مشاريع رائدة في هذا الصدد، مع مراعاة: 

البرامج الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف القائمة في مجال التعاون من أجل التنمية؛  (أ)

صياغة نموذج عملي لتعاقد من أجل التنمية؛  (ب)

وجهات نظر المهتمين من المنظمات والوكالات الدولية ومن المؤسسات الإقليمية والجهات الفاعلة ذات الصلة؛  (ج)

ضرورة الحرص علـى أن يمثـل التعـاقد مـن أجـل التنميـة قيمـة إضافيـة بالنسـبة للآليـات القائمـة ذات الصلـة وأن يكـون  (د)

مكملا لها؛ 

ضرورة التصدي للفساد وعلاجه بأبعاده الوطنية والدولية؛  (ه)

 __________

انظر A/55/74، المرفقان الأول والثاني.  (٩)

القرار ١٢٨/٤١، المرفق .  (١٠)
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ضرورة القيام بدراسات خاصة بكل بلد من منظور وطني ودولي على السواء؛  (و)

تعيد التأكيد على أن الـدول تتحمـل المسـؤولية في المقـام الأول عـن توفـير الظـروف الوطنيـة والدوليـة المؤاتيـة لإعمـال  - ٦

الحق في التنمية وعلى أا ملتزمة بالتعاون فيما بينها لهذه الغاية؛ 

تعيد التأكيد أيضا على أن إعمـال الحـق في التنميـة أمـر أساسـي مـن أجـل تنفيـذ إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا، اللذيـن  - ٧

ـــة، وتــدرك أنــه  يؤكـدان علـى أن جميـع حقـوق الإنسـان حقـوق عالميـة وغـير قابلـة للتجزئـة ومترابطـة ومتشـابكة، وأن الإنسـان هـو محـور التنمي

ـــان المعــترف ــا  بـالرغم مـن أن التنميـة تيسـر التمتـع بجميـع حقـوق الإنسـان، فـإن غياـا لا يمكـن التـذرع بـه لتـبرير الحرمـان مـن حقـوق الإنس

دوليا؛ 

تـدرك أنـه مـن أجل إعمـال الحـق في التنميـة لا بـد أن يعـزز العمـل الوطـني والتعـاون الـدولي بعضـهما بعضـا بأســـلوب  - ٨

يتجـاوز التدابـير المتخـذة لإعمـال كـــل حــق بمفــرده، وتــدرك أيضــا أن التعــاون الــدولي لإعمــال الحــق في التنميــة ينبغــي أن يتــم في روح مــن 

الشراكة، في إطار احترام جميع حقوق الإنسان احتراما كاملا، وهي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة؛ 

ـــذاء وفي الصحــة وفي التعليــم، مــن بــين  تـدرك أيـضا أنـه بالنسـبة للعديـد مـن البلـدان الناميـة فـإن إعمـال الحـق في الغ - ٩

حقوق أخرى، قد يمثل مداخل هامة في مجال التنمية من أجل إعمال الحـق في التنميـة، وأن مفـهوم التعـاقد مـن أجـل التنميـة الـذي اقترحـه الخبـير 

المسـتقل يرمـي، في هـذا السـياق، إلى تجسـيد بعـض المبـادئ الأساسـية بشـأن الـترابط بـين جميـع حقـوق الإنسـان والملكيـة الوطنيـة لاســتراتيجيات 

التنمية وبرامجها، فضلا عن أهمية التعاون الدولي؛ 

ــق  تلاحـظ المناقشـة الجاريـة بشـأن مسـألة آليـة دائمـة مناسـبة للمتابعـة وبمختلـف وجـهات النظـر المعـرب عنـها في الفري - ١٠

العامل، وتدرك ضرورة إجراء مناقشة حول هذه المسألة؛ 

تشـدد علـى ضـرورة أن تقـام، علـى المسـتوى الوطـني، بيئـة قانونيـة وسياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة تمكِّـن مـن إعمــال  - ١١

الحـق في التنميـة، وتؤكـد علـى أهميـة الحكـم في جـو مـن الديمقراطيـة والمشـاركة والشـفافية والمسـاءلة، وكذلـك علــى الحاجــة إلى آليــات وطنيــة 

فعالة، مثل لجان حقوق الإنسان الوطنية، لضمان احترام الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية دون أي تمييز؛ 

تشدد أيضا على ضرورة منع الفسـاد والتصـدي لــه واتخـاذ تدابـير فعالـة ضـده، علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي، بمـا  - ١٢

في ذلك إقامة بنية قانونية راسخة من أجل استئصال الفساد، وتحث الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية تحقيقا لهذه الغاية؛ 

تدرك أهمية دور الدولـة واتمـع المـدني، ووسـائط الإعـلام الحـرة والمسـتقلة، والمؤسسـات الوطنيـة، والقطـاع الخـاص،  - ١٣

وغير ذلك من المؤسسات ذات الصلة، في إعمال الحق في التنمية، وتدرك أيضا الحاجة إلى مواصلة النقاش حول هذا الموضوع؛ 

تؤكد على دور المرأة في إعمال الحق في التنميـة، بمـا في ذلـك دورهـا كمشـاركة نشـطة في التنميـة وكمسـتفيدة منـها،  - ١٤

وعلى الحاجة إلى مزيد من العمل في هذا السـياق لكفالـة مشـاركة المـرأة علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل في جميـع الميـادين في سـبيل إعمـال الحـق 

في التنمية؛ 
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تؤكـد أيـضا علـى النـهوض بالمسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين المـرأة باعتبـار أن ذلـك مـن الوســـائل الفعالــة في مكافحــة  - ١٥

الفقر والجوع والمرض وتحفيز التنميـة المسـتدامة، وكذلـك علـى أهميـة تسـاوي الحقـوق وتكـافؤ الفـرص بـين الرجـل والمـرأة، بمـا في ذلـك حقـوق 

المرأة في الملكية وإمكانية حصولها على القروض المصرفيـة والرهـون العقاريـة وغيرهـا مـن أشـكال الائتمـان المـالي، مـع مراعـاة أفضـل الممارسـات 

في مجال تقديم قروض الائتمان الصغيرة في مختلف أنحاء العالم؛ 

ـــه في عمليــة إعمــال الحــق في التنميــة يتعــين إيــلاء اهتمــام خــاص إلى الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلى  تشـدد علـى أن - ١٦

الأقليات، سواء كانت أقليات وطنية أو عرقية أو دينيـة أو لغويـة، وكذلـك إلى الأشـخاص الذيـن ينتمـون إلى فئـات ضعيفـة كالمسـنين والسـكان 

الأصليين والأشخاص الذين يواجهون التميــيز لأكـثر مـن سـبب، والغجـر والمـهاجرين والمعوقـين والأطفـال والأشـخاص المصـابين بفـيروس نقـص 

المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وعلى أن يكون لهذا الاهتمام منظور جنساني؛ 

تؤكد في هذا السياق على ضرورة إيلاء الاهتمام إلى حق الطفل في التنمية، مع الاهتمام بصفة خاصة بحق الطفلة؛  - ١٧

ـــذا  تقـر بضـرورة مواصلـة النقـاش بشـأن دور اتمـع المـدني في إعمـال الحـق في التنميـة ودور المؤسسـات الوطنيـة في ه - ١٨

الشأن؛ 

تعيـد التـأكيد علـى ضـرورة أن تتعـاون الـدول فيمــا بينــها في كفالــة التنميــة وإزالــة العقبــات الــتي تعــترض التنميــة،  - ١٩

وتعترف بأهمية اتمع الدولي في النهوض بالتعاون الدولي الفعال مـن أجـل إعمـال الحـق في التنميـة، وتـدرك أيضـا أن التقـدم المسـتديم نحـو تنفيـذ 

ـــى  الحـق في التنميـة يتطلـب سياسـات تنميـة فعالـة علـى المسـتوى الوطـني، فضـلا عـن العلاقـات الاقتصاديـة المنصفـة والبيئـة الاقتصاديـة المؤاتيـة عل

المستوى الدولي؛ 

تكرر التأكيد على أن الفجوة بين البلدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة مـا زالـت واسـعة إلى حـد غـير مقبـول، وأن  - ٢٠

البلـدان الناميـة مـا زالـت تواجـه صعوبـات في المشـاركة في عمليـة العولمـــة وأن العديــد منــها يتعــرض لخطــر التــهميش والاســتبعاد الفعلــي مــن 

فوائدها؛ 

ـــا  تسـلم، وهـي تضـع في الاعتبـار الجـهود المبذولـة في هـذا الصـدد، بضـرورة تعزيـز الجـهود لدراسـة وتقييـم أثـر القضاي - ٢١

الاقتصادية والمالية الدولية على التمتع بحقوق الإنسان مثل: 

قضايا التجارة الدولية؛  (أ)

الوصول إلى التكنولوجيا؛  (ب)

الحكم الرشيد والإنصاف على المستوى الدولي؛  (ج)

عبء الديون؛  (د)

تلاحظ طلب لجنـة حقـوق الإنسـان أن يعـد الخبـير المسـتقل، بالتشـاور مـع جميـع وكـالات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة  - ٢٢

ــع بحقـوق الإنسـان، بـدءا بتحليـل الجـهود القائمـة وأسـاليب تقديـر وتقييـم  ومؤسسات بريتون وودز، دراسة أولية عن أثر هذه القضايا على التمت

هذا الأثر لينظر فيها الفريق العامل في دوراته المقبلة؛ 
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تلاحـظ أيضـا طلـب لجنـة حقـوق الإنسـان إلى مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان وإلى الوكـــالات المتخصصــة،  - ٢٣

وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، وغيرهـا مـن الجـهات الفاعلـة ذات الصلـة التعـاون مـع الخبـير المسـتقل في الاضطـلاع 

بولايته، وتشجع على المزيد من التعاون؛ 

تلاحـظ كذلـك طلـب لجنـة حقـوق الإنسـان أن ينظـر الفريـق العـــامل والخبــير المســتقل، حســبما يكــون ملائمــا، في  - ٢٤

النتـائج الاقتصاديـة والإنمائيـة ذات الصلـة للمؤتمـــرات الدوليـــة، بمـا فيهـــا قمـــة الجنـــوب موعـة الــ ٧٧(٩) وأعمـال المتابعـة الخاصـــة ــا، عنــد 

قيامهما بصياغة توصياما من أجل تنفيذ الحق في التنمية؛ 

تقرر أن تواصل النظر في مسألة الحق في التنمية، على سبيل الأولوية، في دورا السابعة والخمسين.  - ٢٥

 

الجلسة العامة ٨٨ 

١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

 


